
علـى شفـا الانهيـار.. الاقتصـاد الليـبي يـدفع
فاتورة الصراعات والانقسامات

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يــة موحــدة وعجــز المؤســسات الماليــة والنقديــة عــن إيجــاد حلــول للأزمــات في ظــل غيــاب ســلطة مركز
المتتاليــة، بــات الاقتصــاد الليــبي علــى شفــا الانهيــار، جــراء اســتمرار الهبــوط الحــاد للإيــرادات الحكوميــة
بسبب استمرار إغلاق منشآت النفط شرق وجنوب البلاد للشهر السابع على التوالي ومخاوف من

خرق الهدنة التي أعلنها طرفا الصراع في وقت سابق.

استمرار إغلاق المنشآت الحيوية في ليبيا وتعطيل الإنتاج من شأنه أن يدخل البلاد في دوامة أزمات لا
آخر لها وفي نفق مالي ح لن تخ منه إلا بعد إرساء اتفاق نهائي لحالة الانقسام وعودة الاستقرار
السياسي والاجتماعي، ما يعني أن عملية إعادة البناء قد تتعطل لسنوات مع ارتفاع تكلفتها وعبئها

على كاهل المالية العمومية.

ويُـدرك الليـبيون جيـدًا أن طـرفي النزاع لـن يسـتفيدا شيئًـا مـن الإغلاق القسري للمـوا والحقـول وأن
الخسارة ستشمل الجميع دون استثناء، لا سيما أن الاقتصاد الليبي يعتمد بنسبة % من إيرداته
علــى النفــط، مــا يعــني بــالضرورة أن دوامــة العجــز المــالي خلال الســنوات الماضيــة كــانت نتيجــة فــوضى

الصراع المسلح وسعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على مقدرات البلاد.
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قطاع النفط
كثر من  مليارات دولار أمريكي، وهو رقم مهم في ظل الأزمة العالمية يرى مراقبون أن ليبيا خسرت أ
جراء كوفيد- وما تسبب فيه من انخفاض أسعار النفط الدولية، وبالتالي سيضطر البنك المركزي
كل أرصدته، ولن تستطيع أي حكومة حاليا أو إلى تعويض الفاقد من الاحتياطي الذي سيواصل تآ

كثر من  أعوام شريطة إعادة التصدير فورًا. مستقبلاً رد هذا العجز بسهولة، ويحتاج الأمر إلى أ

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت بدورها قيمة الخسائر جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية
في البلاد وقدرتها بنحو . مليار دولار، وذلك بعد أن تراجع إنتاج النفط بشكل كبير منذ منتصف
ينـاير المـاضي إلى مـا دون  ألـف برميـل بعـدما كـان يتجـاوز . مليـون برميـل يوميًـا، عقـب إيقـاف

التصدير من موا رئيسية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.

ورغــم مطالبــة الأمــم المتحــدة ودول غربيــة في مناســبات سابقــة بفــك الحصــار عــن المنشــآت النفطيــة
لضمان استقرار الاقتصاد الهش بفعل الحرب وتهديد وباء “كوفيد-، فإن قطاع النفط في ليبيا
يُواجه صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموا النفط

على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.

آخر المؤشرات التي أعلنها البنك المركزي الليبي في تقرير أصدره، بينت أن إيرادات النفط خلال الأشهر
الســبع الماضية، لم تتجــاوز . مليــار دينــار (. مليــار دولار)، وهــو رقــم ضئيــل جــدًا مقارنــة بالموازنــة

العامة للعام ، التي خصص لها قرابة  مليار دولار.

التقرير أوضح أيضًا أن “الإنفاق بين شهري يناير ويوليو من العام الحاليّ بلغ  مليار دينار، فيما لم
تتجاوز إيرادات النفط . مليار دينار”، وذلك بينما تدنت الإيرادات السيادية غير النفطية (الضرائب
ــار دولار، تمــت ــرادات النقــد الأجنــبي . ملي ومــا في حكمهــا) إلى %، وبلغــت قيمــة العجــز في إي

تغطيتها من احتياطي البنك.

المؤسـسة الوطنيـة للنفـط في ليبيـا، دعـت المسـؤولين عـن إغلاق المـوا النفطيـة إلى التحلـي بالمسـؤولية
والروح الوطنية والشعور بمعاناة المواطن وإنهاء الإقفال غير القانوني لمنشآتها، لتتمكن المؤسسة من

استئناف الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران من جديد.

في ذات السياق، فإن للإغلاق المتكرر للمنشآت الحيوية نتائج وتداعيات أخرى أهمها استمرار ارتفاع
أسعار السلع، إلى جانب ندرة السيولة النقدية في المصارف واختفاء النقد الأجنبي، وكل ذلك يجعل
يـة السـوق السـوداء تتغـول علـى المـواطنين لتسـتغل هـذه الأوضـاع في رفـع مسـتوى المضاربـات التجار

والمالية.
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هبوط المؤشرات
تعــرف المــؤشرات الــتي ترتبــط أساسًــا بالاقتصــاد هبوطًــا حــادًا يُنــذر بــالوصول إلى نقطــة إشعــال جميــع
الأضواء الحمراء تحذيرًا من الانهيار التام لكل المؤسسات والقطاعات الحيوية، ويكمن أولها في تراجع
نمو الناتج المحلي الإجمالي وصعود العجز في الميزانية العامة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات وعدم

استقرار الأسعار التي بدأت في الارتفاع، وأخيرًا ارتفاع معدلات البطالة.

ـــة ـــة انكمـــاش الاقتصـــاد الحقيقـــي بنســـبة % مـــع نهاي ـــوقعت وزارة المالي مـــن هـــذا الجـــانب، ت
العام، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة .%، فيما يُرجح ارتفاع الدين العام بنسبة
. مــن النــاتج المحلــي، وبلــوغ العجــز في ميزان المــدفوعات خلال النصــف الأول مــن العــام %

مليار دولار.

كما نبه مصرف ليبيا المركزي من تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، وبلغت نسبة العجز في
تحصيلها %، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى جبايتها لتوفير عائدات للخزينة، مشيرًا إلى أنه خلال
النصــف الأول مــن العــام الحــاليّ خسر الــدينار الليــبي % مــن قيمتــه، فيمــا دعــا البنــك الــدولي إلى

ضرورة توحيد مؤسسات البلاد المقسمة بين الأطراف المتصارعة.

أزمــة ماليــة بســبب تفــاقم عجــز الموازنــة وتلاشي إيــرادات النفــط الــتي إذا اســتمر غيابهــا فقــد تــؤدي إلى
استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، خصوصًا مع عدم قدرة الحكومات الانتقالية على تحصيل الرسوم

السيادية كالضرائب على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبضائع المستوردة.

يعـــي بدرجـــة أولى ويعتمـــد أساسًـــا علـــى مقـــدرات البلاد وثرواتهـــا مـــن المعلـــوم أن الاقتصـــاد الليـــبي ر
النفطيــة، وبالتــالي فــإن تراجــع الإيــرادات إلى مســتويات متدنيــة يــؤثر كثــيرًا علــى بــاقي القطاعــات وكــل
مفاصل الاقتصاد، الأمر الذي يدفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات وقائية وفرض قيود جديدة على

استخدامات النقد الأجنبي، خاصة أن نقص الاحتياطي بلغ  مليار دولار.

كل هذه المعطيات تُدلل على أن الاستدامة والاستقرار المالي في خطر في ظل الزيادة المطردة لفاتورة
الرواتب وضعف الإنتاج والمردودية وانتشار الفساد والمحسوبية (صفقات عمومية)، وأن ليبيا بحاجة
ية للمنوال التنموي برمته وهي مراحل تشترط إلى إصلاحات اقتصادية واسعة وإعادة هيكلة جذر

بدورها البيئة المناسبة والملائمة كالاستقرار السياسي والاجتماعي وتوافر أرضية آمنة للاستثمار.
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أزمة اجتماعية
رغــم أن ليبيــا أنفقــت  مليــار دينــار ( مليــارات دولار) خلال الســنوات التســعة الماضيــة، فــإن
الأمــوال الــتي أنفقتهــا لم تذهــب للاســتثمار أو لتحريــك عجلــة الاقتصــاد بــل ضختهــا للاســتهلاك، منهــا
ــدعم المحروقــات، مــا يفسر عــدم تحســن الأوضاع ــار ل ــار دين ــار علــى الأجــور و ملي ــار دين  ملي

المعيشية للمواطنين.

من أهم المؤشرات التي تُقاس بها الأزمات الاجتماعية وحدتها، هي نسبة البطالة، فارتفاع معدلاتها
يُحيـــل مبـــاشرة إلى تعطـــل أحـــد ميكانيزمـــات الإنتـــاج أو أغلبهـــا وإلى عجـــز الدولـــة عـــن إيجـــاد حلـــول

لامتصاصها أو احتوائها عبر إجراءات متعددة منها تعزيز الاستثمار والتشجيع على بعث المشاريع.

وهــو الأمــر الــذي تعيشــه ليبيــا في هــذه الأيــام خاصــة أن الحــرب عطلــت رافعــات الإنتــاج وفــاقمت
معدلات البطالة التي وصلت إلى نحو % خلال منتصف العام الحاليّ وفق تقديرات غير رسمية.

إلى جانب ارتفاع البطالة لغياب الاستثمارات أو إغلاق الشركات بسبب الأعمال العسكرية، فإن ليبيا
(غرب وشرق) تعرف أزمات متعددة الأوجه منها غلاء الأسعار وشح السلع والمواد الغذائية إلى جانب
وصــول شبكــة الكهربــاء إلى نقطــة الانهيــار جــراء غيــاب الصــيانة ونقــص الوقــود في محطــات التوليــد

والحصار الذي تسبب في وقف الصادرات النفطية.

عدا عن أن القتال الدائر ألحق أضرارًا بخطوط نقل الكهرباء ومحطات التحكم، ما دفع الشركة إلى
يــع الإنتــاج المحــدود بين المــدن (طــ الأحمــال)، إلا أن هــذا الإجــراء كثــيرًا مــا قطــع التيــار بالتنــاوب لتوز
اصـــطدم بســـطوة المســـلحين الذيـــن لا يجـــدون حرجًـــا في اقتحـــام منشـــآت التوليـــد للضغـــط علـــى

المهندسين لإعادة التيار إلى مناطقهم.

علـى الجـانب الآخـر، صـحيح أن الاحتجاجـات الأخـيرة تكتسـب مشروعيـة لا يُمكـن التشكيـك فيهـا أو
ية بالبيضاء استنقاصها، فحكومة الوفاق يُعاب عليها انخراطها الكلي في صراعها مع الحكومة المواز
ـــة في تحسين الخـــدمات ـــواطنين الرئيســـية المتمثل (شرق) دون إيلاء الشـــق الاجتمـــاعي ومطـــالب الم
الصحية وتوفير الماء والكهرباء والمواد المعيشة وكبح جماح الغلاء ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء
الأولويــة القصــوى، إلا أن حيــاد هــذا الحــراك عــن أهــدافه الرئيســية يُــوحي بــأن أيــادي خفيــة تحــاول
توجيه المواطنين إلى نقطة الصدام والفوضى ضمن مخطط وضعته قوى عجزت آلتها العسكرية عن
الإطاحـــة بالســـلطة المعـــترف بهـــا دوليًـــا، وهـــي خطـــوة تهـــدف إلى التـــأثير علـــى التوازنـــات السياســـية

الحساسة والهشة في العاصمة (تحالف طرابلس مصراتة).

التفكيك من الداخل هو إستراتيجية تعمل عليها قوى الثورة المضادة تزامنًا مع عملياتها العسكرية
قصد كسر حواجز المقاومة وإنهاك قدرات حكومة الوفاق وإغراقها في الفوضى، وهو أمر تفطنت إليه

https://cnn.it/3beEmlK


ـــواطنين ـــة وتفعيـــل إجـــراءات عاجلـــة لتلبيـــة مطـــالب الم ســـلطات طرابلـــس الـــتي دعـــت إلى التهدئ
“الشرعية”.

الخيارات المتاحة
موضوعيًـا، ليبيـا لا تملـك كثـيرًا مـن خيـارات الإصلاح الاقتصـادي في ظـل انخـراط عـدد مـن الـدول في
الصراع الــدائر علــى الســلطة وأيضًــا في العمليــات العســكرية، كمــا أن توســع دائــرة الأزمــة إلى حــد الآن
يجعـل توقـع حلهـا محليًـا شبه مسـتحيل، إلا أن في المقابـل يُمكنهـا تقليـل الأضرار وتـداعيات الفـوضى

من خلال الآليات التالية:

فرض سياسة التقشف والتحكم في الأجور.
كل الاحتياطي النقدي. فرض قيود على الاستيراد للحد من تآ

مقاومة الفساد والاحتكار.
إيجاد آليات فعالة لتشديد الرقابة على الأموال.

مكافحة ظاهرة انتقال الأموال خا القطاع المصرفي.
استغلال الاتفاقيات الدولية كسعي إيطاليا لإنشاء لجنة مختلطة للشؤون الاقتصادية

يارة دي مايو). (ز
استئناف الاتفاقيات القديمة التي وقعها سيلفيو بيرلسكوني لإعطاء دفعة جديدة

للاستثمارات.
يز التعاون المالي بين ليبيا وتركيا عبر مذكرة الاستثمار في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعز

تفاهم.

 

دي مايو في طرابلس لاعادة تفعيل الاتفاقية الليبية الايطالية التي وقعت في
pic.twitter.com/8fomntNrib . 

AlAhrash7) September 1, 2020@) نيازي الاحرش —

بالمحصلة، يُمكن القول إن ليبيا التي تُعد دولة مهمة في سلة أوبك النفطية الدولية، لا تمتلك قواعد
مالية قوية ولا تنتهج سياسات نقدية سليمة، وأن الصراع المحموم على السلطة وانقسام البلاد إلى
قــوتين تتنازعــان الحكم وانعــدام أفــق التسويــة السياســية بين حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا دوليًــا
(طرابلــس) وقــوات الــشرق الليــبي (طــبرق) مدفوعــة بآلــة خليفــة حفــتر العســكرية، ســيُفاقم الوضــع
الاقتصادي سوءًا، لا سيما أن الحلول المقترحة في الوقت الراهن وفق المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق
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النار واقتسام الثروات، لم تبن على برامج واضحة المعالم.
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